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   2016لسنة  13قانـون رقم 
 بتنظيم الوكــالات التجاريــة

 بعد الاطلاع على الدستور، -
 وتعديلاته، 1955( لسنة 3وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم ) -
 بنظام السجل التجاري، 1959( لسنة 1وعلى المرسوم رقم ) -
ـــانون رقـــم ) - ـــى الو ـــانون الجـــ ا   1960( لســـنة 16وعل ــــدار ق بإصـ

 له ،والووانين المعدلة 
بإصـدار قـانون ارجـرا ات  1960( لسـنة 17وعلى الوانون رقـم ) -

 والمحاكمات الج ائية والووانين المعدلة له، 
ـــانون رقـــم ) - ـــى الو بشـــتن تنظـــيم الوكـــالات  1964( لســـنة 36وعل

 التجارية،
بإصــدار قــانون  1980( لســنة 38وعلــى المرســوم بالوــانون رقــم ) -

 المعدلة له، المرافعات المدنية والتجارية والووانين
بإصـدار الوـانون  1980( لسـنة 67وعلى المرسـوم بالوـانون رقـم ) -

 المدني وتعديلاته،
بإصــدار قــانون  1980( لســنة 68وعلــى المرســوم بالوــانون رقــم ) -

 التجارة والووانين المعدلة له،
في شتن الرسوم والتكاليف  1995( لسنة 79وعلى الوانون رقم ) -

 افق والخدمات العامة، المالية موابل الانتفـاع بالمر 
بشتن الموافوة على الاتفاقية  2003( لسنة 5وعلى الوانون رقم ) -

 الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
فـي شــتن حمايـة المنافســة  2007( لســنة 10وعلـى الوــانون رقـم ) -

 وتعديله،
فــي شــتن العمــل فــي الو ــاع  2010( لســنة 6وعلــى الوــانون رقــم ) -

 الأهلي وتعديلاته،
بشـــتن انشـــا  هياـــة  ســـوا   2010( لســـنة 7وعلـــى الوـــانون رقـــم ) -

 المال وتنظيم نشاط الأورا  المالية وتعديلاته،  
بشتن تراخيص المحلات  2013( لسنة 111وعلى الوانون رقم ) -

 التجارية، 
فـــــي شـــــتن تشـــــجي   2013( لســـــنة 116وعلـــــى الوـــــانون رقـــــم ) -

 الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،

ـــــــة  2014( لســـــــنة 39ون رقـــــــم )وعلـــــــى الوـــــــان - فـــــــي شـــــــتن حماي
 المستهلك،

 بإصدار قانون الشركات، 2016( لسنة 1وعلى الوانون رقم ) -
ـــه  ـــي نصـــه ، وقـــد صـــدقنا علي وافـــق مجلـــس الأمـــة علـــى الوـــانون الآت

 -و صدرناه:
 المادة الأولى

في ت بيق  حكام هذا الوانون يوصد بالوكالة التجارية كل اتفا  يعهـد 
الحق الوانوني الـى تـاجر  و شـركة فـي الدولـة ببيـ   و بموتضاه من له 

ترويج  و توزيـ  سـل   و منتجـات  و توـديم خـدمات بصـفته وكـيلا   و 
موزعـــــا   و صـــــاحو امتيـــــاز  و صـــــاحو تـــــرخيص للمنـــــتج  و المـــــورد 

 الأصلي نظير ربح   و عمولة.
 المادة الثانية

 1980 ( لســنة68مــ  مراعــاة الوواعــد التــي يتضــمنها الوــانون رقــم )
ــة ، يجــوز  ن يكــون للموكــل  المشــار اليــه فــي شــتن الوكــالات التجاري

  كثر من وكيل وموزع .
  -ويشترط فيمن ي اول  عمال الوكالات التجارية ما يلي :

 و مجموعــــة  شــــخان طبيعيــــين مــــن  طبيعيــــا    ن يكــــون شخصــــا   -1
حاملي الجنسية الكويتية،  و  ن يكون شخصا  اعتباريا ، على  لا توـل 

 % . 51الشريك الكويتي في ر س ماله عن حصة 
  ن يكون مويدا  في السجل التجاري.  -2
  ن يكون مرخصا  له بم اولة النشاط الذي تشمله الوكالة. -3
 ن يكون مرتب ـا  بالموكـل بعوـد وكالـة مباشـرة،  و مرتب ـا  بمـن لـه  -4

 الحق الوانوني في تمثيله.
 المادة الثالثة

 لتجارية البيانات الآتية:يشترط  ن يتضمن عود الوكالة ا
 اسم الوكيل  و الموزع ، واسم الموكل وجنسيته. -1
 السل   و المنتجات  و الخدمات التي يشملها العود. -2
حوـــو  والت امـــات كـــل مـــن الموكـــل والوكيـــل  و المـــوزع، ومـــدى  -3

 مسؤولية الموكل عن الت امات الوكيل في مجال تمثيله له.
 من وة عمل الوكيل  و الموزع. -4
 وكالة وكيفية تجديدها.مدة ال -5
 كيفية انها  الوكالة وانوضائها. -6
ـــل  و  -7 ـــين الموكـــل والوكي ـــتم الاتفـــا  عليهـــا ب  ي شـــروط  خـــرى ي

 الموزع ولا تتعارض م   حكام هذا الوانون. 

ماة
حا

للم
اه 

رك
ه وش

خو
صر

زة 
حم

مد 
مح

كة 
شر

so
rk

ho
h



 م3/2016/ 13 -هـ  1437 جمادى الآخرة4 الأحد            3                والستون    الثانيةالسنة  1279الكويت اليوم العدد 

 المادة الرابعة 
لا ينحصر استيراد  و تـوفير  ي سـلعة  و منـتج فـي وكيلهـا  و موزعهـا 

لـى حـق اسـتخدام العلامـة التجاريـة، وان كان حصريا ، ولو اشتملت ع
شــري ة  ن تتــوافر فــي مــن يســتوردها  و يوفرهــا شــروط و حكــام هــذا 

 الوانون ولائحته التنفيذية. 
وفي جمي  الأحوال يجو  ن تتوافر في السل  التي يتم استيرادها  و 
توفيرها الشروط والمواصفات الوياسـية العالميـة والخليجيـة المعتمـدة 

، وشروط كفالة المصن  التـي يلتـ م بهـا الوكيـل، و ن في دولة الكويت
يــتم التعامــل بالمثــل مــ  الــوكلا  والمــوزعين لــنفس الســل  والمنتجــات 

 لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
 المادة الخامسة 
اذا ما تم استيرادها من  -يودم الوكيل  و الموزع للسل  والمــنتجات 

ح التـي يوـدمها للســل  خـدمات الصـيانة وارصـلا -قبـل طـرث لالـ  
التي يتـولى تسـويوها فـي الكويـت، وذلـك فـي حالـة موافوـة المنـتج  و 
الموكل على كفالــة هذه السـل  والمنتجـات ومـا يل مهــا مـن خـدمات، 
وبشرط  ن تكون السلعة  و المنتج التي استوردها ال رث الثال  من 

ســويوها ذات نــوع الســل  والمنتجــات التــي يتــولى الوكيــل  و المــوزع ت
ــوافر فــي هــذه الســل  شــروط وموــاييس الجــودة  فــي الكويــت، و ن تت
ــة مــن  ي عيــو  فــي  العالميــة ومواصــفاتها الخليجيــة و ن تكــون خالي

 التصني .
ـــار بالنســـبة للســـل  والمنتجـــات  ـــوفير ق ـــ  ال ي وتشــــمل الخـــدمات ت
المشــار اليهــا فــي الفوــرة الســابوة، وكــذلك تــوفير الصــيانة لهــا بــذات 

لة دون استيفا   ي زيادة على الأسعار التي تودم لعملا  شروط الكفا
 الوكيل.

 المادة السادسة 
ــة الوــائم لــدى وزارة التجــارة  يســتمر العمــل بســجل الوكــالات التجاري
والصناعة، وتويد فيه جمي  الوكالات التجاريـة الموبولـة وفوـا  لأحكـام 

 هذا الوانون.
ا السجل، كما لا تسـم  ولا يعتد بتي وكالة تجارية غير مويدة في هذ

 الدعوى بشتنها.
 المادة السابعـة 

يجو على الوكيل  و الموزع في الوكالة التجارية  ن ي لو قيدها في 
 سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك.

ويجو على وزارة التجارة والصناعة  ن تبت في ال لو المودم اليهـا 
ـــد الوكالـــة التجاريـــة خـــلال للالـــين  يومـــا  مـــن تـــاريع توديمـــه علـــى لوي

النموذج المعد لذلك، والا اعتبر ال لــو مرفوضا  . وعليهـا  ن تمـنح 
الوكيــل الــذي قطبــل طلبــه شــهادة تثبــت قيــد الوكالــة فــي الســجل المعــد 

 لذلك.
ويجو على من قبل طلبه ارعلان في الجريـدة الرسـمية بويـد الوكالـة 

ويتعين عليه بارضافة لذلك وجمي  البيانات الجوهرية المتعلوة بها ، 
ارعلان فـي جريـدتين يـوميتين اذا كـان للمنـتج  و للسـلعة وكيـل  خـر 
ــد ، وذلــك خــلال  ســبوعين مــن تــاريع قيــد الوكالــة ، والا  وقــف  موي

 قيده حتى تمام ارعلان .
 المادة الثامنة  

ــة  لــوزارة التجــارة والصــناعة  ن تــرفم بوــرار مســبو طلــو قيــد الوكال
عليهـــا اخ ــار صـــاحو الشــتن بصـــورة مــن الوـــرار بكتـــا  التجاريــة، و 

 موصى عليه بعلم الوصول،  و بتي وسيلة  خرى يتحوق بها ارخ ار.
ولمن رفم طلبه  و لم يبت فيـه خـلال للالـين يومـا  وفوـا  للمـادة      

الســابوة،  ن ي عــن فــي الوــرار  مــام المحكمــة المختصــة خــلال ســتين 
  و من تاريع مضي المدة المشار اليها  يوما  من تاريع اعلانه بالرفم،

 المادة التاسـعة  
مـــ  مراعـــاة  حكـــام الوكـــالات التجاريـــة فـــي قـــانون التجـــارة الكـــويتي، 
يجـــوز اعـــادة قيـــد الوكالـــة فـــي ســـجل الوكـــالات التجاريـــة باســـم وكيـــل 

 جديد في الحالات التالية: 
ــــين  -   ــــة المســــجلة ســــابوا  قــــد انتهــــت بالتراضــــي ب  ن تكــــون الوكال

  طرافها. 
 ن تكـــون الوكالـــة المســـجلة ســـابوا  قـــد  ل يـــت بحكـــم قضـــائي  -  

 واجو النفاذ. 
 ن تكون الوكالة المسـجلة سـابوا  قـد انتهـى  جلهـا المحـدد فـي  -ج 

 عود الوكالة.
ولا يجــوز للموكــل انهــا  العوــد دون ارخــلال بــه مــن قبــل الوكيــل والا  

را  هـذا ارنهــا  ، كـان مل مـا  بتعويضـه عــن الضـرر الـذي لحوـه مــن جـ
 ويب ل كل اتفا  يخالف ذلك .

 المادة العاشــرة 
 يلت م الوكيل  و الموزع حسو الأحوال بما يلي:

ماة
حا

للم
اه 

رك
ه وش

خو
صر

زة 
حم

مد 
مح

كة 
شر

so
rk

ho
h



 م3/2016/ 13 -هـ  1437 جمادى الآخرة4 الأحد            4                والستون    الثانيةالسنة  1279الكويت اليوم العدد 

تــوفير الســـل   و المنتجـــات  و الخــدمات التـــي تحتاجهـــا وكالتـــه  -1
بصفة دائمة بشكلٍ كاثٍ، وكذلك الحال لو   ال يار بالنسـبة للسـل  

 تمرار توافرها في بلد ارنتاج.التي تحتاج اليها، وذلك بشرط اس
تـــوفير الـــورم اللازمـــة للصـــيانة والتصـــليح التـــي تحتاجهـــا الســـل   -2

محــل الوكالــة، وتوــديم جميــ  الضــمانات التــي يوــدمها المنتجــون مــ  
 مراعاة المواصفات الوياسية للدولة.

الاحتفــاب بالمســتندات الموضــحة لأســعار الســل  مــن مصــادرها  -3
تتمينهــا وشــحنها ونولهــا ورســومها الجمركيــة  بارضــافة الــى مســتندات

 على  ن تحدد اللائحة التنفيذية المصروفات غير المستندية.
وفــي حالــة انتهــا  الوكالــة تســتمر الت امــات الوكيــل  و المــوزع المشــار 
اليهما لمدة ستة  شهر من تاريع انتهائها،  و الى حين تعيين وكيل  و 

 موزع جديد  يهما  قر .  
 حادية عشرةالمادة ال

يجــوز للوكيــل  و المــوزع  ن يعــين مــديرا  ردارة وكالتــه، وعليــه اخ ــار 
وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال للالة  شهر من تاريع 

 تعيينه، وذلك بخ ا  مسجل.
ومــ  عــدم ارخــلال بمســؤولية الوكيــل  و المــوزع يكــون مــدير الوكالــة 

منـــه بالمخالفــة لأحكـــام هـــذا التجاريــة مســـؤولا  عــن كـــل تصـــرث يوــ  
 الوانون.

 المادة الثانية عشرة
يجوز لكل ذي مصـلحة  ن يحصـل مـن وزارة التجـارة والصـناعة علـى 
مســتخرجات مــن صــحيفة الويــد فــي ســجل الوكــالات التجاريــة، وفــي 

 حالة عدم الويد يطع ى شهادة بذلك.
 ةالمادة الثالثة عشر 

لرسـوم المسـتحوة لتنفيـذ يصدر وزير التجـارة والصـناعة لائحـة بويمـة ا
 هذا الوانون.

 ةالمادة الرابعـة عشر 
ــه  و الورلــة، وكــذلك  يجــو علــى الوكيــل  و المــوزع  و مــن ينــو  عن
علـــى مـــدير الشــــركة الوكيلـــة  و الموزعــــة  ن يوـــدم الــــى الـــوزارة طلبــــا  
لشــ و قيــد الوكالــة مــن ســجل الوكــالات التجاريــة خــلال للالــة  شــهر 

ي سـبو مـن الأسـبا ،  و لحـدوا فوـدان من تاريع انتها  الوكالة لأ
الوكيل  و الموزع لأي من الشروط المنصون عليها في المادة الثانية 
مــن هــذا الوــانون، علــى  ن يكــون هــذا ال لــو مشــفوعا  بالمســتندات 

 المؤيدة له. 

ويجو على الأشخان المشار اليهم فـي الفوـرة الأولـى عنـد حـدوا 
 ن يتوــدموا ب لــو التتشــير بــذلك ت ييــر  و تعــديل فــي بيانــات الوكالــة 

في السجل المشار اليـه، وذلـك خـلال للالـة  شـهر مـن تـاريع الت ييـر 
  و التعديل.

 ةالمادة الخامسة عشر 
يعاقــو ب رامــة لا توــل عــن خمســة  لاث دينــار ولا ت يــد علــى عشــرة 
 لاث دينــار كــل مــن ذكـــر فــي المكاتبــات،  و الم بوعــات المتعلوـــة 

ــة ــه التجاري ،  و نشــر بــتي وســيلة مــن وســائل النشــر  نــه بتعمــال وكالت
وكيل لشركة  و منتجات  و مواد  و سـل   و بضـائ   و خـدمات دون 

  ن يكون وكيلا  مويدا  في سجل الوكالات التجارية. 
وفــي حالــة العــود يعاقــو ب رامــة لا توــل عــن عشــرة  لاث دينــار ولا   

 ت يد على عشرين  لف دينار. 
الــذي وقعــت فيــه المخالفــة لمــدة لا  ويجــوز الحكــم بــإغلا  المحــل

تجاوز للالة  شهر،  و بإل ا  الترخيص واغـلا  المحـل نهائيـا ، وتعلـق 
على با  المحل لوحة بشكل ظاهر تتضـمن من ـو  الحكـم الصـادر 

 بإغلا  المحل.
 ةالمادة السادسـة عشر 

يعاقو بذات العووبة المنصون عليها في المادة الخامسة عشـر كـل 
ــــدم الــــى الج هــــة المختصــــة  و غيرهــــا مــــن الجهــــات الرســــمية مــــن ق

معلومات  و بيانـات يعلـم  نهـا غيـر صـحيحة فيمـا يتعلـق بويـد الوكالـة 
في سجل الوكالات التجارية،  و ش بها،  و تعـديل البيانـات الخاصـة 
بهــا، وتــتمر المحكمــة مــن تلوــا  نفســها بتصــحيح هــذه البيانــات وفوــا  

 للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
  ةلمادة السابعة عشر ا

م  عدم ارخلال بتية عووبة  شد يـنص عليهـا  ي قـانون  خـر يعاقـو 
ب رامة لا تول عن  لف دينار ولا ت يد على  لفي دينار كـل مـن خـالف 

( من المادة العاشرة من هذا الوانون، وذلك 2( و)1 حكام البندين )
 الاقتضا . م  الت امه بالتعويم وفوا  لوواعد المسؤولية المدنية عند

كما يعاقو ب رامة لا تول عن خمسمائة دينـار ولا تجـاوز خمسـة       
 لاث دينـــار كـــل مـــن يخـــالف  حكـــام المـــادة الرابعـــة عشـــر مـــن هـــذا 

 الوانون .
 ةالمادة الثامنة عشر 

ــــن وزيــــر التجــــارة  ــــنهم قــــرار م ــــذين يصــــدر بتعيي يكــــون للمــــوظفين ال
رارات الصادرة تنفيـذا  والصناعة لمراقبة تنفيذ  حكام هذا الوانون والو
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لــــه صــــفة الضــــب ية الوضــــائية، ولهــــم فــــي ســــبيل ذلــــك حــــق دخــــول 
المحـــــــلات والمنشـــــــوت، وتفتيشـــــــها، والاطـــــــلاع علـــــــى مســـــــتنداتها 
وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهـذا الوـانون، وعلـيهم 

 الالت ام بسرية المعلومات التي ي لّعون عليها بحكم وظائفهم.
نفيذيـــة كيفيـــة الويـــام بتعمـــال واجـــرا ات الضـــب ية وتـــنظم اللائحـــة الت

 الوضائية .
 ةالمادة التاسعة عشر 

 تتولى النيابة العامة التحويق، والتصرث، والادعا  في الجرائم التي
 تو  بالمخالفة لأحكام هذا الوانون.  

 المادة العشـــرون 
تختص محاكم الكويت بجمي  الدعاوى الوضائية الناشـاة عـن ت بيـق 

ـــى التحكـــيم لتســـوية هـــذا ا لوـــانون، ويجـــوز الاتفـــا  علـــى اللجـــو  ال
 المنازعات .

 المادة الحاديـة والعشـرون 
يصــدر وزيــر التجــارة والصــناعة اللائحــة التنفيذيــة والوــرارات المنفــذة 
لهذا الوانون خلال مـدة سـتة  شـهر مـن تـاريع نشـر الوـانون بالجريـدة 

 الرسمية.
 المادة الثانية والعشرون 

 المشار اليه .  1964( لسنة 36وانون رقم )يل ى ال
 المادة الثالثة والعشرون 

تنفيذ هـذا   –كلّ فيما يخصه    –على رئيس مجلس الوزرا  والوزرا  
 الوانون ويعمل به من تاريع نشره في الجريدة الرسمية.

  مير الكويت                                            
 احصباح الأحمد الجابر الصب

 
 هـ             1437جمادى الأولى  27صدر بوصر السيف في :   

 م       2016مــــــارس   6الموافق :                   

 
 المذكـرة اريضاحيـة

  2016لسنة   13للوانـون رقم 
 بتنظيم الوكــالات التجـارية
 1964( لسنة 36نظرا  لمضي  ربعة عوود على العمل بالوانون رقم )

تن تنظيم الوكالات التجارية، ت ورت خلالها الحركة التجارية بش
والاقتصادية ت ورا  سريعا  وملحوظا  محليا  ودوليا . فكان لا منان من 

اعادة النظر في مواد هذا الوانون ووض  قانون جديد يتناسو م  
الوض  الوائم وبما يواكو  وضاع الت ور في مجال تنظيم الوكالات 

 التجارية. 
ك  عد هذا الوانون الذي تناولت نصوصه  حكام الاشت ال لذل

بالوكالة التجارية في شـويها ارجرائي والشكلي تكملة للوواعد 
الموضوعية الواردة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالوانون رقم 

، والذي نظمها باعتبارها من العوود المسماة في 1980( لسنة 68)
 لثاني . الفصل الخامس من البا  ا

( تعريف 1مادة، حي  تضمنت المادة ) 23وقد تضمن هذا الوانون 
الوكالة التجارية بتنها كل اتفا  يعهد بموتضاه من له الحق الوانوني 
الى تاجر  و شركة في الدولة ببي ،  و ترويج،  و توزي  سل ،  و 
،  و موزعا ،  و صاحو  منتجات،  و توديم خدمات بصفته وكيلا 

و صاحو ترخيص للمنتج،  و المورد الأصلي نظير ربح  و امتياز،  
 عمولة . 

( الشروط التي يل م توافرها فيمن ي اول 2كما تضـمنت المادة )
 عمال الوكالات التجارية، م  مراعاة النصون التي تضمنها قانون 
التجارة الكويتي في شتن الوكالات التجارية ، م  جواز  ن يكون 

  و موزع .للموكل  كثر من وكيل 
( البيانات التي يجو  ن يتضمنها عود الوكالة 3وتضمنت المادة )

التجارية، وتحتوي على ستة بيانات ضرورية ، فضلا  عن  ي بيانات 
 و شروط  خرى يتم الاتفا  عليها بين الموكل والوكيل ولا تتعارض 

 م   حكام هذا الوانون .
على  ن لا (  حكام من  الاحتكار، ونصت 4وتضمنت المادة )

ينحصر استيراد  و توفير  ي سلعة  و منتج في وكيلها  و موزعها وان  
كان حصريا ، ولو اشتمل العود على حق استخدام العلامة التجارية، 
شري ة  ن تتوافر في من يستوردها  و يوفرها الشروط التي يحددها 
الوانون ولائحته التنفيذية، ويجو  ن تتوافر في السل  التي يتم 

تيرادها  و توفيرها الشروط والمواصفات الوياسية العالمية اس
والخليجية المعتمدة في دولة الكويت، وشروط كفالة المصن  التي 
يلت م بها الوكيل، و ن يتم التعامل بالمثل م  الوكلا  والموزعين لنفس 

 السل  والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي . 
ت ام الوكيل  و الموزع بتن يودم ( على وجو  ال5ونصت المادة )

للسل  والمنتجات اذا ما تم استيرادها من قبل طرث لال  جمي  
الخدمات التي يودمها للســل  التي يتولى تسويوها في الكويت، على 
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 ن تشمل الخدمات توفير ق   ال يار بالنسبة للسل  والمنتجات 
بذات شروط التي تحتاج الى ق   غيار، وكذلك توفير الصيانة لها 

 الكفالة وبذات الأسعار التي تودم لعملا  الوكيل .
( على استمرار العمل بسجل الوكالات التجارية 6ونصت المادة )

الوائم لدى وزارة التجارة والصناعة، على  ن تويد فيه جمي  
الوكالات الموبولة لدى وزارة التجارة والصناعة بعد نفاذ هذا الوانون 

الة تجارية غير مويدة في هذا السجل، ولا بحي  لا يعتد بتي وك
 تسم  الدعوى بشتنها .

( اجــرا ات قيــد الوكالــة التجاريــة فــي ســجل 8(،)7وبينــت المادتــان )
الوكـــالات التجاريـــة وذلـــك بتوـــديم ال لـــو مـــن الوكيـــل لويـــد الوكالـــة 
التجارية في السجل الخان بذلك على النموذج المعد لذلك، وعلى 

عة  ن تبــت فــي ال لــو خــلال للالــين يومــا  مــن وزارة التجــارة والصــنا
تــاريع توديمــه، وفــي حــال عــدم الــرد يعتبــر ال لــو مرفوضــا  ، ويجــو 
على من قطبل طلبه ارعلان في الجريدة الرسـمية بويـد الوكالـة وجميـ  
ــــذلك  ــــه بارضــــافة ل ــــة المتعلوــــة بهــــا ، ويتعــــين علي ــــات الجوهري البيان

لمنـتج  و للسـلعة وكيـل  خـر ارعلان فـي جريـدتين يـوميتين اذا كـان ل
ــد ، وذلــك خــلال  ســبوعين مــن تــاريع قيــد الوكالــة ، والا  وقــف  موي

 قيده حتى تمام ارعلان .
ونصت المادة الثامنة على  ن للوزارة  ن ترفم بورار مسبو طلو 
قيد الوكالة التجارية واخ ار صاحو الشتن بصورة من الورار بكتا  

وسيلة  خرى يتحوق بها ارخ ار،  موصى عليه بعلــم الوصول  و بتي
و جازت لمن رفم طلبه  ن ي عن في قرار الرفم  مام المحكمة 
المختصة خلال ستين يوما  من تاريع اعلانه و جازت كذلك لمن لم 
يبت في طلبه خلال للالين يوما  واعتبر مرفوضا  وفوا  للمادة السابعة 

بعد مضي  ن ي عن في قرار الرفم الضمني خلال ستين يوما  
 الثلالين يوما  المشار اليها .

( اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية 9و جازت المادة )
باسم وكيل جديد في حالات معينة ، ونصت على  نه لا يجوز 
للموكل انها  العود دون ارخلال به من قبل الوكيل والا كان مل ما  

رنها ، ويب ل كل بتعويضه عن الضرر الذي لحوه من جرا  هذا ا
 اتفا  يخالف ذلك.
 ( الت امات الوكيل  و الموزع التجاري. 10كما بينت المادة )
( للوكيل التجاري  ن يعين مديرا  ردارة وكالته 11و جازت المادة )

و ن يخ ر وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال للالة 

هذا المدير   شهر من تاريع تعيينه وذلك بخ ا  مسجل، ويكون
 مسؤولا  عن كل مخالفة تو  منه لأحكام هذا الوانون. 

( لكل ذي مصلحة  ن يحصل من وزارة التجارة 12و جازت المادة )
والصناعة على مستخرجات من صحيفة الويد في سجل الوكالات 

 التجارية ، واذا كانت الوكالة غير مويدة يع ى الشهادة بذلك. 
ير التجارة والصناعة اصدار لائحة بويمة ( الى وز 13و حالت المادة )

 الرسوم المستحوة لتنفيذ هذا الوانون. 
( على الوكيل  و الموزع  و من ينو  عنه  و 14و وجبت المادة )

الورلة، و يضا  على مدير الشركة الوكيلة  و الموزعة  ن يودم الى وزارة 
الة لأي التجارة والصناعة خـلال للالة  شـهر من تاريع انتها  الوك

سبو من الأســبا ،  و لحدوا فوــــدان الوكيـل لأي شرط من 
الشروط المنصون عليها في المادة الثانية من هذا الوانون ولائحته 
التنفيذية طلبا  لش و قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية 
مشفوعا  بالمستندات المؤيدة لل لو. كما  وجبت على هؤلا  

هم  ن يتودموا ب لو التتشير في السجل الأشخان المشار الي
المشار اليه عند حدوا ت يير  و تعديـل في بيانات الوكالة خلال 

 للالة  شهر من حدوا الت يير  و التعديل. 
( العووبات التي ت بق حال 17(، )16(، )15وتضمنت المواد )

 مخالفة  حكام هذا الوانون. 
للموظفين الذين يصدر ( صفة الضب ية الوضائية 18ومنحت المادة )

بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم حق مراقبة 
تنفيذ  حكام هذا الوانون، والورارات الصادرة تنفيذا  له، و ع تهم 
الحق في دخول المحلات والمنشوت وتفتيشها، والاطلاع على 
مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات. وذلك 

 لوواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في هذا الشتن. وفوا  ل
( بالنيابة العامة سل ة التحويق، والتصرث، 19و ناطت المادة )

 والادعا  في الجرائم التي تو  بالمخالفة لأحكام هذا الوانون. 
( على اختصان محاكم الكويت بجمي  20ونصت المادة )

لوانون، ويجوز الاتفا  الدعاوى الوضائية الناشاة عن ت بيق هذا ا
 على اللجو  الى التحكيم لتسوية المنازعات .

( بوزير التجارة والصناعة اصدار اللائحة 21و ناطت المادة )
التنفيذية والورارات المنفذة لهذا الوانون خلال مدة ستة  شهر من 

 تاريع نشر الوانون بالجريدة الرسمية. 
بشتن  1964نة ( لس36( الوانون رقم )22و ل ت المادة )
 الوكالات التجارية.

( على  ن يعمل بهذا الوانون من تاريع نشره في 23وقررت المادة )
الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزرا  والوزرا  كل فيما يخصه 

 تنفيذ هذا الوانون.
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